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  الدورة السابعة والستون
        من جدول الأعمال )ب( ١٨البند 

  النظام المالي الدولي والتنمية: المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي    
    

  *تقرير اللجنة الثانية    
  

  )البوسنة والهرسك (هودجيتشالسيدة عايدة : المقررة
  

  مقدمة  -أولا   
انظـر  ( مـن جـدول الأعمـال    ١٨أجرت اللجنـة الثانيـة مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد          - ١

A/67/435 المعقـودتين  ٣٨ و   ٢٩في الجلـستين    ) ب(واتخذ إجراء بشأن البند الفرعي      ). ، الفقرة 
ويرد سـرد لنظـر اللجنـة في        . ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٤و  نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٥في  

  ).38 و A/C.2/67/SR.29(هذا البند الفرعي في المحضرين الموجزين ذوي الصلة 
  

  النظر في المقترحات  -ثانيا   
  A/C.2/67/L.62 و A/C.2/67/L.24 القرارينمشروعا   -ألف   

ــسة   - ٢ ــودة في ٢٩في الجل ــاني ١٥ المعق ــشرين الث ــل الجز / ت ــوفمبر، عــرض ممث ــر، باســم  ن ائ
ـــ   ــة الــ  ـــ ٧٧مجموعــ ــرار بعنـ ــشروع قــ ــصين، مــ ــة  ”ان و والــ ــدولي والتنميــ ــالي الــ ــام المــ “ النظــ

)A/C.2/67/L.24(،فيما يلي نصه :  
  

 
  

  .Add.1-3 والإضافات A/67/435يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند في أربعة أجزاء تحت الرمز   *  
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 ،إن الجمعية العامة”    

 ٢٠٠٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٥٥/١٨٦ إلى قراريها    تشير إذ”    
و هيكــل مــالي نحــ’  المعنــونين٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٥٦/١٨١ و

سـيما في البلـدان الناميـة،     دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنميـة، ولا  
 كـانون  ٢٠ المـؤرخ  ٥٧/٢٤١إلى قراراتهـا  و ،‘ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية

ــسمبر /الأول ــؤرخ ٥٨/٢٠٢  و٢٠٠٢ديــ ــانون الأول٢٣ المــ ــسمبر / كــ  ٢٠٠٣ديــ
ــؤرخ ٥٩/٢٢٢ و  المـــــؤرخ ٦٠/١٨٦  و٢٠٠٤ديـــــسمبر /ولكـــــانون الأ ٢٢ المـــ

ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦١/١٨٧  و٢٠٠٥ديــسمبر /كــانون الأول ٢٢
 المـؤرخ   ٦٣/٢٠٥  و ٢٠٠٧ديـسمبر   /كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٢/١٨٥  و ٢٠٠٦
ديــسمبر /كــانون الأول ٢١ المــؤرخ ٦٤/١٩٠  و٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٩

 المـؤرخ   ٦٦/١٨٧  و ٢٠١٠ ديـسمبر /الأول كانون   ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٤٣  و ٢٠٠٩
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٢

 بـاء   ٥٦/٢١٠قرارها  إلى  و لألفيةلالأمم المتحدة   إعلان   إلى   أيضا وإذ تشير ”    
 الــذي أيــدت فيــه توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر الــدولي  ٢٠٠٢ هيوليــ/تمــوز ٩المــؤرخ 

ــةل ــة والتنم إلى و، تمويــل التنمي ــو بــشأن البيئ ــةإعــلان ري  ٢١ وجــدول أعمــال القــرن  ي
مــؤتمر القمــة نتــائج خطــة تنفيــذ  و٢١جــدول أعمــال القــرن  وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ
  ،)‘للتنفيذجوهانسبرغ  خطة’(العالمي للتنمية المستدامة 

الوثيقـة الختاميـة    : إلى إعلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة          كذلكوإذ تشير   ”    
ــ ــة   لم ــدولي لتمويــل التنمي ــذ توافــق آراء مــونتيري  ؤتمر المتابعــة ال  ،المعــني باســتعراض تنفي

ــود ــرة  في الدوحــــة المعقــ ــشرين الثــــاني  ٢٩ مــــنفي الفتــ ــوفمبر /تــ كــــانون  ٢إلى نــ
  ،٢٠٠٨ديسمبر /الأول

 في إلى المؤتمر المتعلـق بالأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا                تشير وإذ”    
  الختامية،تهالتنمية وإلى وثيق

  للجمعيـة العامـة المعـني      لى الاجتماع العـام الرفيـع المـستوى        إ أيضا تشير وإذ”    
  الأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية،ب
إلى مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة، المعقــود في   وإذ تــشير كــذلك ”    

، وإلى ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إلى ٢٠جــانيرو، البرازيــل، في الفتــرة مــن   دي ريــو
  ،‘المستقبل الذي نصبو إليه’تامية المعنونة وثيقته الخ
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بـاب  فريـق العامـل المخـصص المفتـوح        البالعمـل الـذي اضـطلع بـه          تنوهوإذ  ”    
 المتعلـق مؤتمر  لللمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية        لجمعية العامة لتابع ل العضوية ا 

تقريـــره بعلمـــا إذ تحـــيط و ،التنميـــة هـــا فييرأثتبالأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية العالميـــة و
، وإذ تكــرر تأكيــد ضــرورة كفالــة متابعـة نتــائج المــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة  المرحلـي 

ــي       ــرار القاضـ ــب والقـ ــو المناسـ ــى النحـ ــة علـ ــا في التنميـ ــة وتأثيرهـ ــصادية العالميـ والاقتـ
ئج باستكشاف أنجع الطرائق للمضي قدما بالعملية الحكومية الدوليـة المعنيـة بمتابعـة نتـا              

  ذلك المؤتمر،
لأزمـة الماليـة والاقتـصادية    مـا يترتـب علـى ا     إزاء   قلـق بالغ ال عن   عربتوإذ  ”    

الأمـر الـذي كـشف عـن وجـود        ،   المستمرة من آثار سـلبية علـى البلـدان الناميـة           العالمية
شــتى مظــاهر الــضعف والتفــاوت الهيكلــيين في الأســواق الماليــة العالميــة، وإذ تؤكــد أن   

 لتهديد مجموعة مـن الظـروف الجديـدة، منـها اسـتفحال الـضائقة            الانتعاش بات عرضة  
الماليــة وانتــشارها علــى نطــاق واســع في اقتــصادات البلــدان المتقدمــة النمــو، وكــذلك    
الطابع التوسعي المفـرط للـسياسات النقديـة الـتي تتبعهـا المـصارف المركزيـة في البلـدان                   

 الهيكليـة الـتي تواجـه الاقتـصاد         المتقدمة النمو، وأنه من الضروري إيجاد حل للمـشاكل        
  العالمي، بوسائل منها إتمام إصلاح النظام والهيكل الماليين العالميين،

 إزاء الآثـار الـتي يحتمـل أن تطـال البلـدان             وإذ تعرب أيضا عـن بـالغ القلـق        ”    
النامية في المستقبل من جراء أزمة الديون الـسيادية الـتي تـشهدها أوروبـا حاليـا، والـتي                   

لفتها الباهظة وآثارها الـضارة علـى مجـالات منـها العمالـة والاسـتثمار المنـتج،         تتسم بك 
  وتتبعها تخفيضات في الإنفاق العام،

أنه في حين أن بعض البلدان النامية كانت المساهم الرئيـسي في     وإذ تلاحظ   ”    
 النمو الاقتصادي العالمي في الآونة الأخـيرة، فقـد نالـت الأزمـة الاقتـصادية مـن قـدرتها                  
على تحمل المزيد من الصدمات، وإذ تشير إلى الالتزامات الـتي قطعـت مـن أجـل دعـم                 
نمـو قـوي ومـستدام يتـسم بـالتوازن ويـشمل الجميـع، وإذ تعيـد تأكيـد ضـرورة العمــل           
ــة بلــوغ           ــة بغي ــات ذات الــصلة بالتنمي ــاء بالالتزام ــاون مــن أجــل الوف ــن التع ــروح م ب

  ،٢٠١٥ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام
ــه في    عيــد تأكيــد وإذ ت”     مقاصــد الأمــم المتحــدة، علــى النحــو المنــصوص علي

الاقتـصادي  ذات الطابع    حل المشاكل الدولية     علىذلك التعاون الدولي     في ، بما هاميثاق
الإجـراءات   مركـزا لتنـسيق      وجعـل الأمـم المتحـدة       وغيرها مـن المـشاكل،     الاجتماعيو
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 وإذ تكـرر تأكيـد ضـرورة تعزيـز         شتركة،الم ـالتي تتخذها الدول من أجل بلوغ غاياتهـا         
  التنمية،النهوض بالدور القيادي للأمم المتحدة في 

علــى الحاجــة الملحــة لأن تــضطلع الأمــم المتحــدة بــدور رئيــسي  وإذ تــشدد ”    
تؤكــد مــن جديــد ضــرورة تعزيــز الــدور إذ واســتباقي في الإدارة الاقتــصادية العالميــة، و

  التنمية،ض بالنهوالقيادي للأمم المتحدة في 
لنظـام المـالي الـدولي النمـو الاقتـصادي      ضـرورة أن يـدعم ا    تأكيـد  تكرر وإذ”    

المبذولـة  هـود  الج و، وإتاحـة فـرص العمـل،     والتنمية المـستدامة  المطرد الشامل والمنصف،    
تعبئــة ال ب في الوقــت ذاتــه يــسمحوأنالجــوع في البلــدان الناميــة،  الفقــر ولقــضاء علــى ل

  ،ويل التنميةلجميع مصادر تمالمتسقة 
ــشير ”     ــوا وإلى      وإذ ت ــدان نم ــل البل ــني بأق ــع المع ــم المتحــدة الراب ــؤتمر الأم إلى م

، وإذ تقـر في هـذا الـسياق          لصالح أقل البلدان نمـوا     ٢٠٢٠-٢٠١١لعقد   ا برنامج عمل 
بأن النظام المالي الدولي ينبغي أن يـدعم، حـسب الاقتـضاء، الاحتياجـات والأولويـات                

نموا، وبأن الهيكل المالي والتجاري الدولي ينبغي أن يكـون داعمـا            الخاصة لأقل البلدان    
ومستجيبا للاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا وأولوياتهـا، وبأنـه مـن الـلازم تحـسين                
التنسيق والاتساق بين مختلف مجـالات الـسياسات العامـة للـهيكل الإنمـائي الـدولي، بمـا           

تجـارة، والاسـتثمار الأجـنبي المباشـر، والـديون،          في ذلك المساعدة الإنمائية الرسميـة، وال      
  والشؤون المالية، مع أخذ التحديات الجديدة والناشئة في الحسبان،

وجـود قطاعـات ماليـة محليـة سـليمة تـسهم            كفالـة    أهمية الالتزام ب   تؤكد وإذ”    
عنـصرا مهمـا في أي هيكـل مـالي          هـا   إسهاما حيويـا في جهـود التنميـة الوطنيـة، باعتبار          

  اعم للتنمية،دولي د
 بتقرير الأمين العام؛تحيط علما   - ١”    

تعزيـز تماسـك واتـساق الـنظم النقديـة          الحاجة الملحة إلى     تكرر تأكيد   - ٢”    
اتــسام هــذه الــنظم أهميــة كفالــة التزامهــا بــذلك، وكــذلك والماليــة والتجاريــة الدوليــة و

المبذولـة  ائية الوطنيـة     الجهود الإنم  تكملةمن أجل   بالانفتاح والإنصاف وشمولها للجميع     
وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق        والـشامل والمنـصف     لضمان النمو الاقتصادي المطرد     

  ؛الأهداف الإنمائية للألفيةها عليها دوليا، بما في
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ــشدد   ‐ ٣”     ــتي     ت ــة التحــديات ال ــصرف بحــسم في مواجه ــى ضــرورة الت عل
ازن ومــستدام، يــشمل الجميــع تعتــرض الاقتــصاد العــالمي لكفالــة تحقيــق نمــو عــالمي متــو

ــدة،       ــة المنتجــة وفــرص العمــل الجي ــة الكامل ــه العمال ــوافر في ظل ــسم بالإنــصاف وتت ويت
 ةوتشدد أيضا على ضـرورة تكثيـف تعبئـة المـوارد مـن شـتى المـصادر للنـهوض بالعمال ـ                   

  الكاملة المنتجة وإيجاد العمل الكريم للجميع؛
بيرة في المخـاطر المحدقـة       مـن الزيـادة الك ـ      الـشديد  جزعهـا تعرب عـن      - ٤”    

اصـة مـن ارتفـاع درجـة        بخبالاستقرار المالي في كثير من الاقتصادات المتقدمـة النمـو، و          
نقل مخـاطر تواجـه القطـاع الخـاص         لأسباب منها   هشاشة هياكل تمويل ديونها السيادية      

ــة ومتماســكة للحــد مــن المخــاطر        ــول عاجل ــدعو إلى إيجــاد حل ــام، وت إلى القطــاع الع
التي تواجهها البلدان المتقدمة النمو لمنـع انتـشار الأزمـة وتخفيـف آثارهـا علـى                 السيادية  

  النظام المالي الدولي؛
زالـت    أن الأزمـة الاقتـصادية والماليـة المـستمرة مـا           تلاحظ مـع القلـق      - ٥”    

  تهدد النمو والاستثمارات المنتجة وفرص العمل في البلدان النامية؛
 ـــ  المالمهمـــةالجهـــود  تلاحـــظ  - ٦”     وطني بذولـــة علـــى كـــل مـــن الـــصعيد ال
وتـسلّم  ،  الأزمـة الماليـة والاقتـصادية     الناجمة عـن    دولي لمواجهة التحديات    القليمي و الإو

 العمالـة    ظلـه  ضمان العودة الكاملـة إلى نمـو تتحقـق في         بضرورة بذل مزيد من الجهود ل     
وليــد نمــو ، وتهــاوتعزيز يــدة، وإصــلاح الــنظم الماليــةالجعمــل الالكاملــة المنتجــة وفــرص 

 ومتوازن، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛قوي ومطّرد عالمي 

ــضا    - ٧”     ــظ أيـ ــة     تلاحـ ــضويتها العالميـ ــالنظر إلى عـ ــدة، بـ ــم المتحـ أن الأمـ
وتأثيرهـا في    الاقتـصادية الدوليـة      وشرعيتها، توفر منتدى فريدا رئيـسيا لمناقـشة المـسائل         

كانة تخولها المشاركة في مختلف عمليـات       تتبوأ م الأمم المتحدة   التنمية، وتعيد تأكيد أن     
مـع  ين،  الـدولي ينالمـالي والهيكل لنظام الفعال ل داء  وتعزيز الأ   ينسالرامية إلى تح  صلاح  الإ

تكمـل إحـداها    لأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية      با  الولايات المنوطة  بأنالتسليم  
  الأهمية؛  بالغاأمر انسيق أعمالهمما يجعل ت الأخرى،

ــ  - ٨”     ــصدد ،شيرتـ ــذا الـ ــزم ، إلى  في هـ ــود العـ ــسيق  المعقـ ــز التنـ ــى تعزيـ علـ
الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف،      وة  ي ـمنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الماليـة والتجار       بين

وتحقيـــق وإيجـــاد فـــرص العمـــل م النمـــو الاقتـــصادي والقـــضاء علـــى الفقـــر بغيـــة دعـــ
ولاياتهـا وهياكـل    لواضـح   الفهـم   س ال علـى أسـا   ،  في جميـع أنحـاء العـالم      المستدامة   التنمية
  هما؛واحترامإدارتها 
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تـدابير  الالمرونـة اللازمـة لتنفيـذ       بلدان  الإلى وجوب توخي    شير أيضا   ت  - ٩”    
ولاتخــاذ إجــراءات محــددة الهــدف وملائمــة لاحتياجاتهــا   المعاكــسة للــدورة الاقتــصادية

 وملاءمتــها الــشروط بمــا يكفــل حــسن توقيتــها إلى تبــسيط  دعوتــ، وللتــصدي للأزمــة
في مواجهــة التحــديات الماليــة  لبلــدان الناميــةللاحتياجــات وتحديــد أهــدافها ودعمهــا ل

  ؛يةائنموالإ الاقتصاديةو
إطـار  طـرأ علـى     التحـسن الـذي     إلى  ، في هذا الـصدد،      تشير كذلك   - ١٠”    

 تبـسيط الـشروط      منـها  صندوق النقد الـدولي، مـن خـلال جملـة أمـور           الإقراض الحالي ل  
، الائتمانـات التحوطيـة وائتمانـات الـسيولة        ، من قبيل  أكثر مرونة كوك  استحداث ص و

اري تنفيـذها مـن أي شـروط        البرامج الجديدة والج ـ  في حين تلاحظ أيضا ضرورة خلوّ       
  ؛مبرر لها  للدورة الاقتصادية لامسايرة

 المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على مواصلة المضي قـدما          تحث  - ١١”    
 وات مرنة وتساهلية تتيح سـرعة صـرف الأمـوال وتكثيفهـا في البدايـة               أد استحداثفي  

يكون من شأنها مساعدة البلدان النامية بشكل كبير وسريع على سد ثغـرات التمويـل               
يـة للألفيـة، مـع إيـلاء        تحقيق الأهـداف الإنمائ    التي تواجهها في إطار جهودها الرامية إلى      

  على تحمل الديون؛ستيعاب وتلك البلدان على الامن كل قدرات الاعتبار ل
تــدفقات يــزال مــن غــير الممكــن التنبــؤ ب   أنــه لاتلاحــظ مــع القلــق   - ١٢”    

  رؤوس الأموال الخاصة والرسمية إلى البلدان النامية؛
مـن  تمويـل   ال في تعبئـة     ةالخاص ـرؤوس الأموال    بدور تدفقات    تسلم  - ١٣”    

المفرطـة القـصيرة الأجـل لـرأس        شكلها التدفقات   التحديات التي ت  ؤكد  التنمية، وت أجل  
ــد مــن ا  ــال إلى العدي ــدان الالم ــة،نالبل ــلازم  مي ــز ال ــراد الحي ــضرورة إف ــسلم ب  في مجــال  وت

  التـدابير التحوطيـة علـى مـستوى الاقتـصاد الكلـي            اعتمـاد لسياسات العامـة مـن أجـل        ا
تقلبــات تــدفق رؤوس   للتخفيــف مــن تــأثير    وتــدابير مراقبــة رؤوس الأمــوال المتاحــة    

إعداد تقريـره عـن     أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار لدى        الأمين العام    إلىوتطلب  ،  الأموال
  ؛تنفيذ هذا القرار

علـى  ،   أخـير  كحـل ،   للتفاوض البلدان أن تسعى  بإمكان   هأن تلاحظ  - ١٤”    
اتفاقـات  مـن أجـل التوصـل إلى        أساس كل حالة على حدة ومن خلال الأطر القائمة،          

تخفيـف  ف مؤقتـا عـن تـسديد الـديون للمـساعدة في          بين المدينين والدائنين بـشأن التوق ـ     
  ؛وتحقيق استقرار الاقتصاد الكليالآثار السلبية للأزمة 
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أجـل تـسهيل إعـادة هيكلـة          إنشاء آليات قانونية دولية مـن        تشجع   - ١٥”    
الديون وحل مـشكلة الـديون في حينـها، وزيـادة إيـضاح القواعـد الـتي سـتتم بموجبـها                     

ــتقرار   هيكلـــة الـــديون ا إعـــادة  لـــسيادية وحـــل مـــشكلة الـــديون، بمـــا يـــسهم في الاسـ
  الدولي؛ المالي

في بـصورة كاملـة     مـشاركة البلـدان الناميـة       كفالة   أهميةتعيد تأكيد     - ١٦”    
، وتحـيط   في المجالين الاقتصادي والمـالي علـى الـصعيد الـدولي    صنع القرار ووضع المعايير  

 غــير كافيــة، الــتي اتُّخــذت بــشأن المهمــة وإن كانــتالقرارات في هــذا الــصدد بــعلمــا 
 الخاصـة   صص وحقـوق التـصويت    والح ـمؤسـسات بريتـون وودز      إدارة  إصلاح هياكل   

 تلــك إدارة أهميــة تنفيــذ عمليــة إصــلاح أكثــر طموحــا لهيكــل       د يــكأتتكــرر   وبهــا،
، والتعجيــل برســم خارطــة طريــق لزيــادة الإصــلاحات علــى صــعيد تمثيــل    المؤســسات

ركتها وتعزيــز حقوقهـا في التـصويت، وذلـك باتّبـاع نهــج     البلـدان الناميـة وكفالـة مـشا    
يجسد بحقٍّ الولايـة الإنمائيـة المنوطـة بتلـك المؤسـسات ويزيـد مـن فعاليتـها ومـصداقيتها                    

 تها؛ وشرعيوخضوعها للمساءلة

، في هذا الصدد، بالقرارات الـتي اتخـذتها مجموعـة البنـك             تحيط علما   - ١٧”    
مية ومـشاركتها وغـير ذلـك مـن الإصـلاحات المؤسـسية             الدولي بشأن تمثيل البلدان النا    

بغية مواجهة التحديات الجديدة، وبإضافة المقعد الخامس والعشرين إلى مقاعـد مجلـس             
المــديرين التنفيــذيين لمجموعــة البنــك الــدولي، وتتطلــع إلى إحــراز تقــدم في الإصــلاحات 

 المتعلقــة ٢٠١٠المؤســسية للمجموعــة، وتــدعو إلى التنفيــذ المعجــل لإصــلاحات عــام    
  بالحصص والإدارة في صندوق النقد الدولي؛

 على أهمية إجراء استعراض شامل لصيغة الحـصص مـن أجـل      تشدد  - ١٨”    
مواكبة الحقائق الراهنة بـصورة أفـضل وكفالـة تمثيـل البلـدان الناميـة ومـشاركتها علـى                

 علـى حـساب     نحو تام بما يؤدي إلى زيادة مهمة في حصص البلدان النامية دون أن تتم             
  البلدان النامية الأخرى؛

أهميــة اتبــاع عمليــة منفتحــة تتــسم بالــشفافية وتقــوم   تكــرر تأكيــد   - ١٩”    
ــى ــن المؤســسات          عل ــيره م ــدولي وغ ــد ال ــاء صــندوق النق ــار رؤس ــدى اختي الجــدارة ل
  الدولية؛ المالية
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 علــى ضــرورة زيــادة الإجــراءات الحكوميــة والمراقبــة العامــة   تــشدد  - ٢٠”    
 تنظيم السوق على النحو المناسب بما يدعم المصلحة العامـة، وفي هـذا الـصدد،                لكفالة

تــسلم بــضرورة تحــسين تنظــيم الأســواق الماليــة لتعزيــز الاســتقرار الاقتــصادي، وكفالــة 
  سلامة النظام المالي واتساقه مع واقع الاقتصاد الحقيقي؛

تند إلى عملـة     أن نظام الاحتياطيات الدوليـة الحـالي الـذي يـس           تؤكد  - ٢١”    
وطنيــة واحــدة يــساهم في الاخــتلالات الاقتــصادية وعــدم اســتقرار الأســواق، وتحــيط   
علمــا باقتراحــات إصــلاح النظــام الحــالي، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق بوظــائف حقــوق      
السحب الخاصة الموسعة، وتشجع مواصـلة المناقـشات بـشأن هـذا الموضـوع، وتطلـب            

صلة بـشأن جـدوى إنـشاء نظـام للاحتياطيـات أكثـر       إلى الأمين العام أن يعدّ دراسة مف     
كفاءة وإنـصافا، بمـا في ذلـك تعزيـز دور الترتيبـات الإقليميـة للتجـارة والاحتياطيـات،                   

  وتسهيلات احتياطية لمواجهة المشاكل في ميزان المدفوعات؛
أن المراقبـة الفعالـة الـشاملة المتعـددة الأطـراف ينبغـي             تكرر التأكيد     - ٢٢”    

وتــشدد علــى ضــرورة  ، الأزمــاتوقــوعالجهــود الراميــة إلى منــع  صــميم تكــون فيأن 
  ؛للبلدانالمالية  تعزيز مراقبة السياسات مواصلة

، في هــذا الــصدد، علــى ضــرورة تعزيــز المراقبــة الحكوميــة       تــشدد  - ٢٣”    
يترتب عليهـا    الدولية المستقلة للسياسات المالية التي تنتهجها البلدان المتقدمة النمو وما         

ن آثار في مجالات منها أسـعار الفائـدة الدوليـة، وأسـعار الـصرف، وتـدفقات رؤوس                م
  بما في ذلك التمويل الخاص والعام في البلدان النامية؛الأموال، 

 بـضرورة تحـسين تنـسيق الـسياسات الماليـة والاقتـصادية علـى            تسلم  - ٢٤”    
  داهمة؛الصعيد الدولي بغية التصدي للتحديات المالية والاقتصادية ال

ضرورة زيادة تبادل المعلومـات والـشفافية واسـتخدام معـايير            تؤكد  - ٢٥”    
موضوعية عند وضع سيناريوهات الديون وتقييمها، بمـا في ذلـك تقيـيم الـديون المحليـة                 
العامة والخاصة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف الإنمائيـة، وتقـر بـأن وكـالات تقـدير               

مهم في تـوفير المعلومـات، بمـا في ذلـك تقيـيم المخـاطر               الجدارة الائتمانية تضطلع بدور     
المؤسسية والسيادية، وتكـرر في هـذا الـصدد تأكيـد دعوتهـا رئـيس الجمعيـة العامـة إلى                    
عقد مناقشة مواضيعية بـشأن دور وكـالات تقـدير الجـدارة الائتمانيـة في النظـام المـالي                   

ــرا عــن التــد     ــام أن يقــدم تقري ــدولي، وتطلــب إلى الأمــين الع ــدة والمــستمرة  ال ابير الجدي
المتخذة لإنشاء وكالات جديدة لتقدير الجدارة الائتمانية أو تحسين الوكالات القائمـة            

  والنهوض بقدرتها على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين بدقة؛
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 شـفافية   مواصلة تعزيز  المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى       تدعو  - ٢٦”    
تزيـد تقييمـات المخـاطر الـسيادية الـتي          أن  مـشيرة إلى ضـرورة      ،  تصنيف المخاطر آليات  

، يجريها القطاع الخاص إلى أقصى حد من استخدام معايير دقيقـة وموضـوعية وشـفافة              
 الجـودة، وتـشجع المؤسـسات    عاليـة والتحلـيلات ال  الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات  

تنمية، على مواصـلة عملـها بـشأن هـذه     المتحدة للتجارة وال مؤتمر الأمم ها المعنية، بما في 
 التنمية في البلدان النامية؛آفاق  تأثيرها المحتمل فيالمسألة، بما في ذلك 

ــ يـــبته  - ٢٧”     المتعـــددة الأطـــراف والـــصناديق الإنمائيـــة  التنميـــةصارف بمـ
ــة ــة  ودونوالإقليمي ــة الاحتياجــات   مواصــلة  الإقليمي ــوي في تلبي ــدور حي الاضــطلاع ب
لدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منـها تنـسيق       الإنمائية للب 

الإقليميــة والمؤســسات التنميــة مــصارف تعزيــز العمــل، حــسب الاقتــضاء، وتؤكــد أن 
ضيف دعمـا ماليـا مرنـا إلى الجهـود الإنمائيـة الوطنيـة             بإمكانـه أن ي ـ     دون الإقليمية  المالية

في رحـب    بوجـه عـام، وت     وكفاءتهـا  الي، توليهـا زمـام الأمـور      بالت ـ ،والإقليمية، مما يعـزز   
المتعـددة  والإقليميـة   التنميـة   مـصارف   زيـادات الأخـيرة في رؤوس أمـوال         هذا الصدد بال  

، وتشجع بالإضافة إلى ذلك علـى بـذل الجهـود الكفيلـة بتـوفير تمويـل كـاف                   الأطراف
  ؛الإقليمية التنمية دونصارف لم
ــش  - ٢٨”     ــىجعتـ ــز  علـ ــصعيدين   ال تعزيـ ــى الـ ــاون علـ ــي ودون تعـ الإقليمـ

التجاريـة  ترتيبـات   ال و التنمية الإقليمية ودون الإقليمية   مصارف  بوسائل منها    ،الإقليمي
  الإقليمية؛ودونبادرات الإقليمية وغيرها من المالعملات الاحتياطية والمتعلقة ب

الــــشركات الإدارة في تحــــسين معــــايير مواصــــلة ضــــرورة  تؤكــــد  - ٢٩”    
 في ذلـك معـايير   بمـا حسب الاقتضاء وبما يتماشى مع القوانين الوطنية،       العام،   والقطاع

، وبخاصـة   المحاسبة ومراجعة الحسابات واتخـاذ تـدابير لـضمان الـشفافية          الإدارة المتصلة ب  
  في المجال المالي، مع ملاحظة الآثار المعرقلة الناجمة عن اتباع السياسات غير الملائمة؛

مـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا  الأإلى تطلـــب  - ٣٠”    
مؤســسات ، علــى أن يعـدّ بالتعــاون مـع   والــستين تقريـرا عــن تنفيـذ هــذا القـرار   الثامنـة  

 ؛الجهات المعنيةغيرها من بريتون وودز و

الثامنـــة  أن تـــدرج في جـــدول الأعمـــال المؤقـــت لـــدورتها     تقـــرر  - ٣١”    
، البنــد ‘سائل المتعلقـة بـسياسات الاقتــصاد الكلـي   المــ’إطـار البنــد المعنـون    والـستين، في 

  .“‘النظام المالي الدولي والتنمية’الفرعي المعنون 
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، ديـسمبر / كـانون الأول   ١٤ المعقـودة في     ٣٨في جلستها    ،وكان معروضا على اللجنة     - ٣
، قدمـه نائـب رئـيس     )A/C.2/67/L.62(“ النظـام المـالي الـدولي والتنميـة       ”مشروع قـرار بعنـوان      

، على أساس مـشاورات غـير رسميـة بـشأن مـشروع             )إيطاليا(جنة، السيد ستيفانو ستيفانيلي     الل
  .A/C.2/67/L.24القرار 

وفي الجلسة نفسها، وافقت اللجنـة، بنـاء علـى اقتـراح مـن الـرئيس، علـى عـدم تطبيـق                - ٤
ت في  من النظام الداخلي للجمعية العامة والشروع في الب ـ        ١٢٠الأحكام ذات الصلة من المادة      

  .A/C.2/67/L.62مشروع القرار 

ــسها أيـــضا،   - ٥ ــسة نفـ ــرار    وفي الجلـ ــه لا تترتـــب علـــى مـــشروع القـ ــة بأنـ  أبلغـــت اللجنـ
A/C.2/67/L.62أي أثار في الميزانية البرنامجية .  

ــسة   - ٦ ــرار     ٣٨وفي الجل ــة شــفويا مــشروع الق ــيس اللجن ــضا، صــوب نائــب رئ نظــر ا( أي
A/C.2/67/SR.38.(  

، بـصيغته المـصوبة     A/C.2/67/L.62 ها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    وفي الجلسة نفس    - ٧
  ).١٢نظر الفقرة ا( شفويا

ــرار    - ٨ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــرار  A/C.2/67/L.62وفي ضـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ
A/C.2/67/L.24بسحبه .  

  
  A/C.2/67/L.25مشروع القرار   - باء  

ــسة   - ٩ ــودة في ٢٩في الجل ــشرين الأول١٥ المعق ــوبرأ/ ت ــر، باســم    ،كت ــل الجزائ عــرض ممث
متابعة المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتـصادية        ” والصين، مشروع قرار بعنوان    ٧٧ مجموعة ال ـ

  :، فيما يلي نصه)A/C.2/67/L.25 (“العالمية وتأثيرها في التنمية

  إن الجمعية العامة،”    
 الــذي أقــرت ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٩ المــؤرخ ٦٣/٣٠٣ إلى قرارهــا إذ تـشير ”    

بموجبه الوثيقة الختامية للمـؤتمر المتعلـق بالأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا في                  
  ،٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٤التنمية الذي عقد في نيويورك في الفترة من 
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 الـذي   ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣١ المؤرخ   ٦٣/٣٠٥ إلى قرارها    وإذ تشير أيضا  ”    
شئ فريقــا عــاملا مخصــصا مفتــوح بــاب العــضوية تابعــا للجمعيــة  قــررت بموجبــه أن تنــ

العامـــة لمتابعـــة المـــسائل الـــواردة في الوثيقـــة الختاميـــة للمـــؤتمر المتعلـــق بالأزمـــة الماليـــة   
  والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، 

 الإحاطـة علمـا     ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلـول  ١٣لى قرارها في     إ وإذ تشير كذلك  ”    
بالتقرير المرحلي للفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية التـابع للجمعيـة العامـة        

الــواردة في الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية   لمتابعــة المــسائل 
  العالمية وتأثيرها في التنمية،

 إلى الاقتراح الوارد في التقريـر المرحلـي للفريـق العامـل المخـصص               وإذ تشير ”    
ــضوية   ــاب العـ ــوح بـ ــة     )١(المفتـ ــة الماليـ ــق بالأزمـ ــة يتعلـ ــؤتمر متابعـ ــد مـ ــي إلى عقـ  الرامـ

والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنميـة، علـى نحـو مـا تقـدم بـه عـدد كـبير مـن الـدول                        
   المسألة، الأعضاء بهدف مواصلة الجمعية العامة النظر في

، ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١٢ المـؤرخ    ٦٥/٣١٣ إلى قرارهـا     اًوإذ تشير أيض  ”    
وقرارها مواصلة بحث أكثـر الطرائـق كفـاءة لعمليـة المتابعـة الحكوميـة الدوليـة للمـؤتمر                   
المتعلق بالأزمة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة، وإلى طلبـها مـن رئـيس                    

ن يجـــري مـــع جميـــع الـــدول الأعـــضاء مـــشاورات تتـــسم بالانفتـــاح الجمعيـــة العامـــة أ
  والشمول والشفافية وحسن التوقيت،

 إلى قـرار رئـيس الجمعيـة العامـة إجـراء مناقـشة مواضـيعية                وإذ تشير كذلك  ”    
 للإسـهام في المـشاورات الجاريـة بــين    ٢٠١٢مـايو  / أيـار ١٨ و ١٧رفيعـة المـستوى في   

ــة  ــا يتعلـــق بعمليـ ــة   الـــدول الأعـــضاء فيمـ ــة الماليـ ــائج المـــؤتمر المتعلـــق بالأزمـ ــة نتـ  متابعـ
  والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،

 إلى النــداء العاجــل الــصادر عــن الــدول الأعــضاء خــلال المناقــشة  وإذ تــشير”    
الرفيعــة المــستوى، حيــث شــددت علــى ضــرورة أن تتخــذ الأمــم المتحــدة المزيــد مــن     

  ق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،الإجراءات لمتابعة المؤتمر المتعل
 بــضرورة كفالــة المتابعــة الــسليمة لنتــائج المــؤتمر المتعلــق بالأزمــة    وإذ تــسلم”    

  المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، 
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ة  أن تعقد مـؤتمر متابعـة بـشأن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالمي ـ               تقرر  - ١”    
، وترحــــب في هــــذا الــــصدد بعــــرض حكومــــة كازاخــــستان ٢٠١٣مــــايو /أيــــار في

  ؛المؤتمر استضافة
ــضاً   - ٢”     ــة    تقــرر أي ــدورتها الثامن ــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت ل  أن ت

متابعـة  ’ نـاً  معنو يـاً  فرع ، بنـداً  ‘النظـام المـالي الـدولي والتنميـة       ’والستين، تحت بند عنوانه     
تحـدة المتعلـق بالأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا              وتنفيذ نتائج مؤتمر الأمـم الم     

  .“‘التنمية في

، أدلى رئـيس اللجنـة، جـورج    ديـسمبر / كـانون الأول ١٤عقـودة في   الم٣٨وفي الجلسة     - ١٠
ــالبوت  ــد ط ــا( ويلفري ــرار        )غيان ــشروع الق ــرات م ــن فق ــددا م ــأن ع ــة ب ــه اللجن ــغ في ــان أبل ، ببي

A/C.2/67/L.25القرار  أدرجت في مشروع A/C.2/67/L.62الذي اعتمد للتو ،.  
قــام مقــدمو  ،A/C.2/67/L.62وفي الجلــسة نفــسها، وفي ضــوء اعتمــاد مــشروع القــرار    - ١١

  . بسحبهA/C.2/67/L.25مشروع القرار 
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  توصية اللجنة الثانية  - ثالثا  
  :توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي  - ١٢

  
  نظام المالي الدولي والتنميةال    

 ،إن الجمعية العامة”    

 ٢٠٠٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٥٥/١٨٦ إلى قراريها    تشير إذ”    
نحــو هيكــل مــالي  ’ المعنــونين٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٥٦/١٨١ و

يـة،  سـيما في البلـدان النام   دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنميـة، ولا  
 كـانون  ٢٠ المـؤرخ  ٥٧/٢٤١إلى قراراتهـا  و ،‘ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية

ــسمبر /الأول ــؤرخ ٥٨/٢٠٢  و٢٠٠٢ديــ ــانون الأول٢٣ المــ ــسمبر / كــ  ٢٠٠٣ديــ
ــؤرخ ٥٩/٢٢٢ و  المـــــؤرخ ٦٠/١٨٦  و٢٠٠٤ديـــــسمبر /كـــــانون الأول ٢٢ المـــ

ديــسمبر /ول كــانون الأ٢٠ المــؤرخ ٦١/١٨٧  و٢٠٠٥ديــسمبر /كــانون الأول ٢٢
 المـؤرخ   ٦٣/٢٠٥  و ٢٠٠٧ديـسمبر   /كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٢/١٨٥  و ٢٠٠٦
ديــسمبر /كــانون الأول ٢١ المــؤرخ ٦٤/١٩٠  و٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٩

 المـؤرخ   ٦٦/١٨٧  و ٢٠١٠ ديـسمبر / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٤٣  و ٢٠٠٩
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٢

 ٥٦/٢١٠قرارهـا   إلى  و )١(لألفيـة لالأمم المتحـدة    ن  إعلا إلى   أيضا وإذ تشير ”    
 الذي أيدت فيـه توافـق آراء مـونتيري للمـؤتمر الـدولي      ٢٠٠٢ هيولي/تموز ٩باء المؤرخ   

ــة ل ــل التنميـ ــة    إلى و، )٢(تمويـ ــة والتنميـ ــشأن البيئـ ــو بـ ــلان ريـ ــال  )٣(إعـ ــدول أعمـ  وجـ

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  
منــشورات الأمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨، مــونتيري، المكــسيك، تمويــل التنميــةللمــؤتمر الــدولي تقريــر ا  )٢(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
 الأول، المجلد ،١٩٩٢   يونيه  / حزيران ١٤‐٣يئـة والتنميـة، ريو دي جانيرو،      تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالب       )٣(  

ــذها     ــتي اتخ ــرارات ال ــؤتمر الق ــع      (الم ـــم المبي ـــدة، رقـ ــشورات الأمــــم المتحـ ــصويبA.93.I.8من ، ١ ، القــرار) والت
 .الأول المرفق
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نتـائج  نفيـذ  خطـة ت  و)٥(٢١جدول أعمـال القـرن      وبرنامج مواصلة تنفيذ   )٤(٢١ القرن
  ،)٦()‘للتنفيذجوهانسبرغ  خطة’(مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

 الوثيقـة الختاميـة     :إلى إعلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة          كذلكوإذ تشير   ”    
ــ ــذ توافــق آراء مــونتيري    لم ــة المعــني باســتعراض تنفي ــدولي لتمويــل التنمي  ،ؤتمر المتابعــة ال

ــود ــر في الدوحــــة المعقــ ــشرين الثــــاني  ٢٩ مــــنة في الفتــ ــوفمبر /تــ كــــانون  ٢إلى نــ
  ،)٧(٢٠٠٨ديسمبر /الأول

 في إلى المؤتمر المتعلـق بالأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا                تشير وإذ”    
 ،)٨( الختاميةتهالتنمية وإلى وثيق

  للجمعيـة العامـة المعـني       إلى الاجتماع العـام الرفيـع المـستوى        أيضا تشير وإذ”    
  ،)٩(ف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختاميةالأهداب
إلى مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة، المعقــود في   وإذ تــشير كــذلك ”    

، وإلى ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إلى ٢٠دي جــانيرو، البرازيــل، في الفتــرة مــن   ريــو
  ،)١٠(‘المستقبل الذي نصبو إليه’وثيقته الختامية المعنونة 

فريـــق العامـــل المخـــصص المفتـــوح الالعمـــل الـــذي اضـــطلع بـــه ب تنـــوهوإذ ”    
لمتابعـــة المـــسائل الـــواردة في الوثيقـــة الختاميـــة  لجمعيـــة العامـــةلتـــابع لالعـــضوية ا بـــاب

علمـا  إذ تحـيط    و،  التنميـة  هـا في  يرأثت بالأزمة المالية والاقتصادية العالميـة و      المتعلق مؤتمرلل
  ،)١١(تقريره المرحليب

__________ 
 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٤(  
 .، المرفق١٩/٢-القرار دإ  )٥(  
 ‐أغــــسطس / آب٢٦مــــؤتمر القمــــة العــــالمي للتنميــــة المــــستدامة، جوهانــــسبرغ، جنــــوب أفريقيــــا،   قريــــر ت  )٦(  

ــول ٤ ــع     (٢٠٠٢ ســبتمبر/أيل ــم المبي ــم المتحــدة، رق ــشورات الأم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل الأول، ) والت ، الف
 .المرفق ،٢ القرار

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٧(  
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٨(  
 .٦٥/١رار الق  )٩(  
 .٦٦/٢٨٨القرار   )١٠(  
  )١١(  A/64/884. 
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اقــــشة المواضــــيعية الرفيعــــة المــــستوى الــــتي أُجريــــت في   إلى المنوإذ تــــشير”    
ــار ١٨ و ١٧ ــايو /أي ــى     ٢٠١٢م ــا عل ــالم وأثره ــة في الع ــصاد والمالي ــة الاقت ــشأن حال  ب

مـن أجـل إثـراء المـشاورات الـدائرة           العامة   الجمعيةالتنمية، والتي دعا إلى عقدها رئيس       
 بالأزمة الماليـة والاقتـصادية      بين الدول الأعضاء بشأن عملية متابعة نتائج المؤتمر المتعلق        

  والعالمية وتأثيرها في التنمية،
لأزمـة الماليـة والاقتـصادية    مـا يترتـب علـى ا     إزاء   قلـق بالغ ال عن   عربتوإذ  ”    

سـيما علـى التنميـة، وإذ تـدرك أنـه بـرغم الجهـود            مـستمرة، ولا   من آثار سلبية     العالمية
محفوفـة بمخـاطر جـسيمة،    رحلـة عـصيبة    زال الاقتصاد العالمي يمـر بم      الكبيرة المبذولة، ما  

، وارتفـاع معـدلات     تشمل اضطراب الأسواق المالية وأسواق الـسلع الأساسـية العالميـة          
الانتعـاش  الأمر الذي يهـدد   واستشراء الضائقة المالية،  البطالة والمديونية في عدة بلدان،    
فــاظ علــى  ويكــشف محدوديــة التقــدم المحــرز نحــو الحالاقتــصادي علــى الــصعيد العــالمي

، وإذ تؤكـد ضـرورة مواصـلة معالجـة مـواطن            الطلب العالمي وإعـادة توازنـه إلى نـصابه        
الــضعف وأوجــه الاخــتلال الــتي تعتــري النظــام المــالي الــدولي وضــرورة مواصــلة بــذل    

  وتعزيزه، النظامهذا صلاح لإد الجهو
 أنه في حين أن بعض البلدان النامية كانت المساهم الرئيـسي في    وإذ تلاحظ   ”    

النمو الاقتصادي العالمي في الآونة الأخـيرة، فقـد نالـت الأزمـة الاقتـصادية مـن قـدرتها                   
على تحمل المزيد من الصدمات، وإذ تشير إلى الالتزامات الـتي قطعـت مـن أجـل دعـم                 
نمـو قـوي ومـستدام يتـسم بـالتوازن ويـشمل الجميـع، وإذ تعيـد تأكيـد ضـرورة العمــل           

ــاء       ــن أجــل الوف ــاون م ــن التع ــروح م ــة بلــوغ     ب ــة بغي ــات ذات الــصلة بالتنمي بالالتزام
  ،٢٠١٥ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام

ــشير”     ــسق      وإذ ت ــاد نهــج من ــضامن لاعتم ــن الت ــروحٍ م ــزام بالعمــل ب  إلى الالت
وشامل على الصعيد العالمي في التصدي للآثار السلبية المستمرة التي طالت التنمية مـن              

الميـة، وباتخـاذ إجـراءات ترمـي في جملـة أمـور إلى اسـتعادة                جراء الأزمة الاقتصادية والع   
الثقة والحفاظ على النمو الاقتـصادي وكفالـة العمالـة الكاملـة والمنتجـة وتـوفير العمـل                  

  اللائق للجميع،
ــه في    عيــد تأكيــد وإذ ت”     مقاصــد الأمــم المتحــدة، علــى النحــو المنــصوص علي

الاقتـصادي  ذات الطابع   شاكل الدولية    حل الم  علىذلك التعاون الدولي     في ، بما هاميثاق
الإجـراءات   مركـزا لتنـسيق      وجعل الأمم المتحـدة   الثقافي أو الإنساني     أو الاجتماعي وأ
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 وإذ تكـرر تأكيـد ضـرورة تعزيـز         شتركة،التي تتخذها الدول من أجل بلوغ غاياتهـا الم ـ        
  التنمية،النهوض بالدور القيادي للأمم المتحدة في 

المطـرد  لنظام المـالي الـدولي النمـو الاقتـصادي          ن يدعم ا  ضرورة أ بتسلم   وإذ”    
لقـضاء  المبذولـة ل هـود  الج و، وإتاحة فرص العمـل، والتنمية المستدامةالشامل والمنصف،  

المتــسقة تعبئــة ال ب في الوقــت ذاتــه يــسمحوأنالجــوع في البلــدان الناميــة،  الفقــر وعلــى 
  ،التنمية لجميع مصادر تمويل

ــشير ”     ــؤتمر اوإذ ت ــوا وإلى      إلى م ــدان نم ــل البل ــني بأق ــع المع ــم المتحــدة الراب لأم
، وإذ تقـر في     )١٢( لصالح أقل البلدان نموا    ٢٠٢٠-٢٠١١لعقد  اسطنبول ل  برنامج عمل 

وفقـا للولايـة المنوطـة بكـل        دعم،  ة ينبغي أن ت ـ    الدولي ة المالي المؤسسات هذا السياق بأن  
  لويات الخاصة لأقل البلدان نموا،الاحتياجات والأومنها، 

وجـود قطاعـات ماليـة محليـة سـليمة تـسهم            كفالـة    أهمية الالتزام ب   تؤكد وإذ”    
عنـصرا مهمـا في أي هيكـل مـالي          هـا   إسهاما حيويـا في جهـود التنميـة الوطنيـة، باعتبار          

  دولي داعم للتنمية،
 ؛)١٣(بتقرير الأمين العامتحيط علما   - ١    

ك واتــساق تماســ بــضرورة مواصــلة الجهــود وتكثيفهــا لتعزيــز  تــسلم  - ٢    
اتـسام هـذه الـنظم    أهميـة كفالـة   وتكرر تأكيـد   ،النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية 

المبذولــة الجهــود الإنمائيــة الوطنيــة لكــي تكمّــل بالانفتــاح والإنــصاف وشمولهــا للجميــع 
وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق        والـشامل والمنـصف     لضمان النمو الاقتصادي المطرد     

  ؛الأهداف الإنمائية للألفيةها ا، بما فيعليها دولي
ــشدد   ‐ ٣     ــتي     ت ــة التحــديات ال ــصرف بحــسم في مواجه ــى ضــرورة الت عل

تعتــرض الاقتــصاد العــالمي لكفالــة تحقيــق نمــو عــالمي متــوازن ومــستدام يــشمل الجميــع    
ــدة،       ــة المنتجــة وفــرص العمــل الجي ــة الكامل ــه العمال ــوافر في ظل ــسم بالإنــصاف وتت ويت

واســـتخدام  ضـــرورة تكثيـــف تعبئـــة المـــوارد مـــن شـــتى المـــصادر وتـــشدد أيـــضا علـــى
 الكاملــة المنتجــة وإيجــاد العمــل  ةلنــهوض بالعمالــاســتخداما فعــالا مــن أجــل ا  التمويــل

  الكريم للجميع؛
__________ 

ــا،          )١٢(   ــوا، اســطنبول، تركي ــدان نم ــل البل ــني بأق ــع المع ــم المتحــدة الراب ــؤتمر الأم ــر م ــار١٣‐٩تقري ــايو / أي  ٢٠١١م
 .، الفصل الثاني)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (

  )١٣(  A/67/187. 
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 ـــ  المالمهمـــةالجهـــود  تلاحـــظ  - ٤     وطني بذولـــة علـــى كـــل مـــن الـــصعيد ال
وتـسلّم  ،  اليـة والاقتـصادية   الأزمـة الم  الناجمة عـن    دولي لمواجهة التحديات    القليمي و الإو

لتـشجيع الانتعـاش الاقتـصادي، والتـصدي لاضـطراب      بضرورة بذل مزيد من الجهـود    
الأســواق الماليــة وأســواق الــسلع الأساســية العالميــة، ومعالجــة ارتفــاع معــدلات البطالــة 
والمديونية في عدة بلدان، وكذلك استشراء الـضائقة الماليـة، وتوطيـد القطـاع المـصرفي                

ــسبل م ــادة شــفافيته وخــضوعه للمــساءلة، و  ب ــها زي معالجــة مــواطن الــضعف وأوجــه   ن
  ، وإصلاح هذا النظام وتعزيزه؛الاختلال التي تعتري النظام المالي الدولي

بمبادرة حكومة كازاخستان إلى استضافة مؤتمر دولي في أسـتانا،      تنوِّه  - ٥    
ــن   ــرة مـ ــار ٢٤ إلى ٢٢في الفتـ ــايو /أيـ ــوان ٢٠١٣مـ ــؤتم”، بعنـ ــة   رالمـ ــالمي لمواجهـ العـ

ت الاقتـصادية علـى   زمةاتخاذ تدابير فعالة للتغلب على أوجه عدم الـيقين والانتكاسـا   الأ
  .“الصعيد العالمي

ــسلم  - ٦     ــصادية     تـ ــة والاقتـ ــسياسات الماليـ ــسيق الـ ــلة تنـ ــضرورة مواصـ  بـ
  وتعزيزها على الصعيد الدولي لتذليل التحديات المالية والاقتصادية الداهمة؛

أن الأمــم المتحــدة، بــالنظر إلى عــضويتها العالميــة وشــرعيتها، تلاحــظ   - ٧    
يرهــا في التنميــة، وتأث الاقتــصادية الدوليــة تــوفر منتــدى فريــدا رئيــسيا لمناقــشة المــسائل  

ــد أن  ــد تأكي ــم المتحــدة   وتعي ــات      الأم ــف عملي ــشاركة في مختل ــا الم ــة تخوله ــوأ مكان تتب
مـع  ين،  الـدولي ينالمـالي والهيكل لنظام لالفعال  داء  وتعزيز الأ   ينسالرامية إلى تح  صلاح  الإ

تكمـل إحـداها    لأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية      با  الولايات المنوطة  بأنالتسليم  
  الأهمية؛  بالغاأمر انسيق أعمالهمما يجعل ت الأخرى،

ــ  - ٨     علــى تعزيــز التنــسيق بــين  المعقــود العــزم ، إلى  في هــذا الــصدد،شيرت
بغيـة  الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف،       وة  يوالمؤسسات المالية والتجار  منظومة الأمم المتحدة    

ــ ــر    دع ــى الفق ــضاء عل ــصادي والق ــو الاقت ــرص العمــل   م النم ــة  وإيجــاد ف ــق التنمي وتحقي
إدارتهـا  ولاياتهـا وهياكـل     لواضـح   الفهـم   علـى أسـاس ال    ،  في جميع أنحـاء العـالم     المستدامة  
  هما؛واحترام

تـدابير  الالمرونـة اللازمـة لتنفيـذ       لدان  بالإلى وجوب توخي    شير أيضا   ت  - ٩    
ولاتخــاذ إجــراءات محــددة الهــدف وملائمــة لاحتياجاتهــا   المعاكــسة للــدورة الاقتــصادية

الــشروط بمــا يكفــل حــسن توقيتــها وملاءمتــها   إلى تبــسيط  دعوتــ، وللتــصدي للأزمــة
 في مواجهــة التحــديات الماليــة لبلــدان الناميــةللاحتياجــات وتحديــد أهــدافها ودعمهــا ل

  ؛يةائنموالإ الاقتصاديةو
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 إطـار   سينتح ـالزيـادة الطارئـة علـى المـوارد و        ، في هذا الصدد،     تلاحظ  - ١٠    
اســتحداث  تبــسيط الــشروط ومنــهابــسبل صندوق النقــد الــدولي، الإقــراض الحــالي ل ــ

 والتـسهيلات  الائتمانـات التحوطيـة وائتمانـات الـسيولة     ، مـن قبيـل   أكثر مرونة أدوات  
الــبرامج في حــين تلاحــظ أيــضا ضــرورة خلــوّ أداة التمويــل الــسريع، الائتمانيــة المرنــة و

  ؛مبرر لها  للدورة الاقتصادية لامسايرةاري تنفيذها من أي شروط الجديدة والج
ــة المتعــددة الأطــراف علــى   ، في هــذا الــصدد، تحــث  - ١١      المــصارف الإنمائي

قـدما وبـصورة    تقديم مساعدات مرنة وبشروط ميسرة تـدفع م       مواصلة المضي قدما في     
عاجلة يكون من شأنها مساعدة البلدان النامية، بشكل كبير وسريع على سـد ثغـرات               

يـة للألفيـة،     تحقيـق الأهـداف الإنمائ     التمويل التي تواجهها في إطـار جهودهـا الراميـة إلى          
  تحمل الديون؛على الاستيعاب وعلى البلدان تلك كل من قدرات مع إيلاء الاعتبار ل

مــن تمويــل ال في تعبئــة ةالخاصــرؤوس الأمــوال ور تــدفقات  بــدتــسلم  - ١٢    
شكلها التدفقات المفرطـة القـصيرة الأجـل لـرأس          التحديات التي ت  ؤكد  التنمية، وت أجل  

ــد مــن ا  ــال إلى العدي ــدان الالم ــة،نالبل تلاحــظ ضــرورة أن تراعــى الظــروف الخاصــة    مي
لأمـوال الراميـة إلى     لفرادى البلدان عنـد تـصميم وتنفيـذ تـدابير إدارة تـدفقات رؤوس ا              

التــصدي لتلــك التحــديات، مثــل سياســات الاقتــصاد الكلــي والتــدابير التحوطيــة علــى 
، وتطلـب إلى  مستوى الاقتصاد الكلي وغيرها من أشكال تنظـيم حـسابات رأس المـال    

إعـداد تقريـره عـن تنفيـذ        الأمين العـام أن ينظـر في مزايـا هـذه التـدابير ومـساوئها عنـد                  
  ؛القرار هذا

مــشاركة البلــدان الناميــة في صــنع توســيع وتعزيــز  أهميــةتعيــد تأكيــد   - ١٣    
في هـذا  ، وتحـيط علمـا    الاقتصادي علـى الـصعيد الـدولي    في المجال  القرار ووضع المعايير  

مؤسـسات بريتـون    إدارة  إصـلاح هياكـل     المهمة التي اتُّخذت بـشأن      بالخطوات  الصدد  
والــتي تــسير في اتجــاه مراعــاة    الخاصــة بهــا،صص وحقــوق التــصويتالحــنظــام ووودز 

الحقــائق الراهنـــة بـــصورة أفــضل وإسمـــاع كلمـــة البلــدان الناميـــة وتعزيـــز مـــشاركتها    
علـى  المؤسـسات   إصلاح هـذه    ت، وتسلّم بأهمية مواصلة عمليات      وحقوقها في التصوي  
  أكثر فعالية ومصداقية وشرعية وخضوعا للمساءلة؛بحيث تصبحنحو طموح وسريع 

القرارات الـتي اتخـذتها مجموعـة البنـك     ، في هـذا الـصدد، ب ـ      تحيط علمـا    - ١٤    
الدولي بشأن تمثيل البلدان النامية ومـشاركتها وغـير ذلـك مـن الإصـلاحات المؤسـسية                 
بغية مواجهة التحديات الجديدة، وبإضافة المقعد الخامس والعشرين إلى مقاعـد مجلـس             
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إحــراز تقــدم في الإصــلاحات المــديرين التنفيــذيين لمجموعــة البنــك الــدولي، وتتطلــع إلى 
  ؛المؤسسية للمجموعة

  المتعلقـة بالحـصص   ٢٠١٠ إلى التنفيذ المعجل لإصـلاحات عـام         تدعو  - ١٥    
 على أهميـة إجـراء اسـتعراض شـامل لـصيغة            والإدارة في صندوق النقد الدولي، وتشدد     

التي يطبقها صندوق النقد الدولي، على أن ينجـز الاسـتعراض بحلـول كـانون               الحصص  
  ؛٢٠١٣يناير /ثانيال
باع عملية منفتحة تتسم بالشفافية وتقوم على الجـدارة        أهمية اتّ بتسلم    - ١٦    

  ؛وودز ، بما فيها مؤسسات بريتونلدى اختيار رؤساء المؤسسات المالية الدولية
لكفالــة مــشاركة الحكومـة بـصورة فعالـة     علـى ضـرورة زيـادة    تـشدد   - ١٧    

في هـذا الـصدد،     تـسلم،   ا يدعم المصلحة العامة، و    تنظيم السوق على النحو المناسب بم     
 وتـشجيع النمـو     بضرورة تحـسين تنظـيم الأسـواق الماليـة لتعزيـز الاسـتقرار الاقتـصادي              

  ؛المطرد المنصف الشامل للجميع
ــسلم  - ١٨     ــسحب الخاصــة بوصــفها أصــلا مــن أصــول      ت ــدور حقــوق ال  ب

 ســـاعدت في الاحتيـــاطي الـــدولي، وتقـــر بـــأن مخصـــصات حقـــوق الـــسحب الخاصـــة 
اســتكمال الاحتياطيــات الدوليــة لمواجهــة الأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة فــساهمت  
ــى          ــالمي عل ــصاد الع ــدرة الاقت ــدولي وق ــالي ال ــام الم ــتقرار في النظ ــق الاس ــذلك في تحقي ب
ــد         ــسحب الخاصــة قي ــوق ال ــسألة دور حق ــاء م ــضرورة إبق ــضا ب ــسلم أي ــاش، وت الانتع

ذلــك مــا يتــصل بالــدور الــذي يحتمــل أن تؤديــه في نظــام   الاســتعراض المنــتظم، بمــا في 
الاحتياطيات الدولية، وتطلب إلى الأمـين العـام أن يأخـذ هـذا الأمـر في الحـسبان عنـد                    

  إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
أن المراقبــة الفعالــة الــشاملة المتعــددة الأطــراف ينبغــي  تكــرر التأكيــد   - ١٩    

وتــشدد علــى ضــرورة  ، الأزمــاتوقــوعاميــة إلى منــع الجهــود الرتكــون في صــميم  أن
  ؛للبلدانالمالية  تعزيز مراقبة السياسات مواصلة

دوليـة  ، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز المراقبـة الحكوميـة ال           تشدد  - ٢٠    
أســعار الفائــدة علــى يترتــب عليهــا مــن آثــار    ومــاالمــستقلة للــسياسات الماليــة الوطنيــة 

  ؛، وتدفقات رؤوس الأموالالدولية، وأسعار الصرف
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 شـفافية   مواصـلة تعزيـز    المؤسسات المالية والمـصرفية الدوليـة إلى         تدعو  - ٢١    
تزيـد تقييمـات المخـاطر الـسيادية الـتي          أن  مـشيرة إلى ضـرورة      ،  تصنيف المخاطر آليات  

، يجريها القطاع الخاص إلى أقصى حد من استخدام معايير دقيقـة وموضـوعية وشـفافة              
 الجـودة، وتـشجع المؤسـسات    عاليـة والتحلـيلات ال  تيسره البيانات  يمكن أنالأمر الذي  
المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصـلة عملـها بـشأن هـذه      مؤتمر الأمم ها المعنية، بما في 

 التنمية في البلدان النامية؛آفاق  تأثيرها المحتمل فيالمسألة، بما في ذلك 

ــبته  - ٢٢     ــ يـ ــةصارف بمـ ــصناد التنميـ ــة والـ ــددة الأطـــراف  يق الإنمائيـ المتعـ
ــة ــة  ودونوالإقليمي ــة الاحتياجــات   مواصــلة  الإقليمي ــوي في تلبي ــدور حي الاضــطلاع ب

الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منـها تنـسيق        
ؤســسات الإقليميــة والمالتنميــة مــصارف تعزيــز العمــل، حــسب الاقتــضاء، وتؤكــد أن 

ضيف دعمـا ماليـا مرنـا إلى الجهـود الإنمائيـة الوطنيـة              ي ـ بإمكانـه أن    دون الإقليمية  المالية
في رحـب    بوجـه عـام، وت     وكفاءتهـا  بالتـالي، توليهـا زمـام الأمـور        ،والإقليمية، مما يعـزز   

المتعـددة  والإقليميـة   التنميـة   مـصارف   زيـادات الأخـيرة في رؤوس أمـوال         هذا الصدد بال  
ع بالإضافة إلى ذلك علـى بـذل الجهـود الكفيلـة بتـوفير تمويـل كـاف                  ، وتشج الأطراف

  ؛الإقليمية التنمية دونصارف لم
 ،الإقليمـي ودون الإقليمـي    التعاون على الصعيدين     تعزيز    على جعتش  - ٢٣    

التجاريـة والمتعلقـة    ترتيبـات   ال و التنمية الإقليميـة ودون الإقليميـة     مصارف  بوسائل منها   
  الإقليمية؛ودونبادرات الإقليمية وغيرها من المة العملات الاحتياطيب

الـشركات والقطـاع    الإدارة في   تحـسين معـايير     مواصلة  ضرورة   تؤكد  - ٢٤    
المحاسـبة ومراجعـة الحـسابات واتخـاذ تـدابير      في ذلـك معـايير الإدارة المتـصلة ب         العام، بمـا  

ــشفافية  ــضمان الـ ــن اتّ    لـ ــة عـ ــة الناجمـ ــار المعرقلـ ــة الآثـ ــع ملاحظـ ــاع ، مـ ــسياسات بـ الـ
  الملائمة؛ غير

 تعقــد خــلال دورتهــا الثامنــة والــستين جلــسة مــستقلة للجنــة  أنتقــرر  - ٢٥    
، مـن أجـل     ‘المسائل المتعلقـة بـسياسات الاقتـصاد الكلـي        ’الثانية، في إطار البند المعنون      

ــة    الــتي ينبغــي اتخاذهــا مناقــشة الإجــراءات ــة والاقتــصادية العالمي  للتــصدي للأزمــة المالي
ها في التنمية واستكشاف الإمكانات المتاحة لاستعادة الثقة والنمـو الاقتـصادي،            وتأثير

كمــساهمة إضــافية في متابعــة نتــائج المــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة    
  وتأثيرها في التنمية؛
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الثامنـة   الأمين العام أن يقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا              إلى تطلب  - ٢٦    
غيرهـا  مؤسـسات بريتـون وودز و      بالتعاون مـع     هأن يعدّ و،  لستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار     وا

 ؛الجهات المعنيةمن 

والـستين،  الثامنـة    أن تدرج في جدول الأعمال المؤقـت لـدورتها           تقرر  - ٢٧    
، البنــد الفرعــي “المــسائل المتعلقــة بــسياسات الاقتــصاد الكلــي”إطــار البنــد المعنــون  في

  .“النظام المالي الدولي والتنمية”المعنون 
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	”1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام؛
	”2 - تكرر تأكيد الحاجة الملحة إلى تعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية والتزامها بذلك، وكذلك أهمية كفالة اتسام هذه النظم بالانفتاح والإنصاف وشمولها للجميع من أجل تكملة الجهود الإنمائية الوطنية المبذولة لضمان النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”3 - تشدد على ضرورة التصرف بحسم في مواجهة التحديات التي تعترض الاقتصاد العالمي لكفالة تحقيق نمو عالمي متوازن ومستدام، يشمل الجميع ويتسم بالإنصاف وتتوافر في ظله العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الجيدة، وتشدد أيضا على ضرورة تكثيف تعبئة الموارد من شتى المصادر للنهوض بالعمالة الكاملة المنتجة وإيجاد العمل الكريم للجميع؛
	”4 - تعرب عن جزعها الشديد من الزيادة الكبيرة في المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي في كثير من الاقتصادات المتقدمة النمو، وبخاصة من ارتفاع درجة هشاشة هياكل تمويل ديونها السيادية لأسباب منها نقل مخاطر تواجه القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدعو إلى إيجاد حلول عاجلة ومتماسكة للحد من المخاطر السيادية التي تواجهها البلدان المتقدمة النمو لمنع انتشار الأزمة وتخفيف آثارها على النظام المالي الدولي؛
	”5 - تلاحظ مع القلق أن الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة ما زالت تهدد النمو والاستثمارات المنتجة وفرص العمل في البلدان النامية؛
	”6 - تلاحظ الجهود المهمة المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية، وتسلّم بضرورة بذل مزيد من الجهود لضمان العودة الكاملة إلى نمو تتحقق في ظله العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الجيدة، وإصلاح النظم المالية وتعزيزها، وتوليد نمو عالمي قوي ومطّرد ومتوازن، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛
	”7 - تلاحظ أيضا أن الأمم المتحدة، بالنظر إلى عضويتها العالمية وشرعيتها، توفر منتدى فريدا رئيسيا لمناقشة المسائل الاقتصادية الدولية وتأثيرها في التنمية، وتعيد تأكيد أن الأمم المتحدة تتبوأ مكانة تخولها المشاركة في مختلف عمليات الإصلاح الرامية إلى تحسين وتعزيز الأداء الفعال للنظام والهيكل الماليين الدوليين، مع التسليم بأن الولايات المنوطة بالأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية تكمل إحداها الأخرى، مما يجعل تنسيق أعمالها أمرا بالغ الأهمية؛
	”8 - تشير، في هذا الصدد، إلى العزم المعقود على تعزيز التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف، بغية دعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، على أساس الفهم الواضح لولاياتها وهياكل إدارتها واحترامهما؛
	”9 - تشير أيضا إلى وجوب توخي البلدان المرونة اللازمة لتنفيذ التدابير المعاكسة للدورة الاقتصادية ولاتخاذ إجراءات محددة الهدف وملائمة لاحتياجاتها للتصدي للأزمة، وتدعو إلى تبسيط الشروط بما يكفل حسن توقيتها وملاءمتها للاحتياجات وتحديد أهدافها ودعمها للبلدان النامية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والإنمائية؛
	”10 -  تشير كذلك، في هذا الصدد، إلى التحسن الذي طرأ على إطار الإقراض الحالي لصندوق النقد الدولي، من خلال جملة أمور منها تبسيط الشروط واستحداث صكوك أكثر مرونة، من قبيل الائتمانات التحوطية وائتمانات السيولة، في حين تلاحظ أيضا ضرورة خلوّ البرامج الجديدة والجاري تنفيذها من أي شروط مسايرة للدورة الاقتصادية لا مبرر لها؛
	”11 -  تحث المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على مواصلة المضي قدما في استحداث أدوات مرنة وتساهلية تتيح سرعة صرف الأموال وتكثيفها في البداية يكون من شأنها مساعدة البلدان النامية بشكل كبير وسريع على سد ثغرات التمويل التي تواجهها في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع إيلاء الاعتبار لقدرات كل من تلك البلدان على الاستيعاب وعلى تحمل الديون؛
	”12 -  تلاحظ مع القلق أنه لا يزال من غير الممكن التنبؤ بتدفقات رؤوس الأموال الخاصة والرسمية إلى البلدان النامية؛
	”13 -  تسلم بدور تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في تعبئة التمويل من أجل التنمية، وتؤكد التحديات التي تشكلها التدفقات المفرطة القصيرة الأجل لرأس المال إلى العديد من البلدان النامية، وتسلم بضرورة إفراد الحيز اللازم في مجال السياسات العامة من أجل اعتماد التدابير التحوطية على مستوى الاقتصاد الكلي وتدابير مراقبة رؤوس الأموال المتاحة للتخفيف من تأثير تقلبات تدفق رؤوس الأموال، وتطلب إلى الأمين العام أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار لدى إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
	”14 -  تلاحظ أنه بإمكان البلدان أن تسعى للتفاوض، كحل أخير، على أساس كل حالة على حدة ومن خلال الأطر القائمة، من أجل التوصل إلى اتفاقات بين المدينين والدائنين بشأن التوقف مؤقتا عن تسديد الديون للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية للأزمة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي؛
	”15 -   تشجع إنشاء آليات قانونية دولية من أجل تسهيل إعادة هيكلة الديون وحل مشكلة الديون في حينها، وزيادة إيضاح القواعد التي ستتم بموجبها إعادة هيكلة الديون السيادية وحل مشكلة الديون، بما يسهم في الاستقرار المالي الدولي؛
	”16 -  تعيد تأكيد أهمية كفالة مشاركة البلدان النامية بصورة كاملة في صنع القرار ووضع المعايير في المجالين الاقتصادي والمالي على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هذا الصدد بالقرارات المهمة وإن كانت غير كافية، التي اتُّخذت بشأن إصلاح هياكل إدارة مؤسسات بريتون وودز والحصص وحقوق التصويت الخاصة بها، وتكرر تأكيد أهمية تنفيذ عملية إصلاح أكثر طموحا لهيكل إدارة تلك المؤسسات، والتعجيل برسم خارطة طريق لزيادة الإصلاحات على صعيد تمثيل البلدان النامية وكفالة مشاركتها وتعزيز حقوقها في التصويت، وذلك باتّباع نهج يجسد بحقٍّ الولاية الإنمائية المنوطة بتلك المؤسسات ويزيد من فعاليتها ومصداقيتها وخضوعها للمساءلة وشرعيتها؛
	”17 -  تحيط علما، في هذا الصدد، بالقرارات التي اتخذتها مجموعة البنك الدولي بشأن تمثيل البلدان النامية ومشاركتها وغير ذلك من الإصلاحات المؤسسية بغية مواجهة التحديات الجديدة، وبإضافة المقعد الخامس والعشرين إلى مقاعد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وتتطلع إلى إحراز تقدم في الإصلاحات المؤسسية للمجموعة، وتدعو إلى التنفيذ المعجل لإصلاحات عام 2010 المتعلقة بالحصص والإدارة في صندوق النقد الدولي؛
	”18 -  تشدد على أهمية إجراء استعراض شامل لصيغة الحصص من أجل مواكبة الحقائق الراهنة بصورة أفضل وكفالة تمثيل البلدان النامية ومشاركتها على نحو تام بما يؤدي إلى زيادة مهمة في حصص البلدان النامية دون أن تتم على حساب البلدان النامية الأخرى؛
	”19 -  تكرر تأكيد أهمية اتباع عملية منفتحة تتسم بالشفافية وتقوم على الجدارة لدى اختيار رؤساء صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية؛
	”20 -  تشدد على ضرورة زيادة الإجراءات الحكومية والمراقبة العامة لكفالة تنظيم السوق على النحو المناسب بما يدعم المصلحة العامة، وفي هذا الصدد، تسلم بضرورة تحسين تنظيم الأسواق المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وكفالة سلامة النظام المالي واتساقه مع واقع الاقتصاد الحقيقي؛
	”21 -  تؤكد أن نظام الاحتياطيات الدولية الحالي الذي يستند إلى عملة وطنية واحدة يساهم في الاختلالات الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق، وتحيط علما باقتراحات إصلاح النظام الحالي، بما في ذلك فيما يتعلق بوظائف حقوق السحب الخاصة الموسعة، وتشجع مواصلة المناقشات بشأن هذا الموضوع، وتطلب إلى الأمين العام أن يعدّ دراسة مفصلة بشأن جدوى إنشاء نظام للاحتياطيات أكثر كفاءة وإنصافا، بما في ذلك تعزيز دور الترتيبات الإقليمية للتجارة والاحتياطيات، وتسهيلات احتياطية لمواجهة المشاكل في ميزان المدفوعات؛
	”22 -  تكرر التأكيد أن المراقبة الفعالة الشاملة المتعددة الأطراف ينبغي أن تكون في صميم الجهود الرامية إلى منع وقوع الأزمات، وتشدد على ضرورة مواصلة تعزيز مراقبة السياسات المالية للبلدان؛
	”23 -  تشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز المراقبة الحكومية الدولية المستقلة للسياسات المالية التي تنتهجها البلدان المتقدمة النمو وما يترتب عليها من آثار في مجالات منها أسعار الفائدة الدولية، وأسعار الصرف، وتدفقات رؤوس الأموال، بما في ذلك التمويل الخاص والعام في البلدان النامية؛
	”24 -  تسلم بضرورة تحسين تنسيق السياسات المالية والاقتصادية على الصعيد الدولي بغية التصدي للتحديات المالية والاقتصادية الداهمة؛
	”25 -  تؤكد ضرورة زيادة تبادل المعلومات والشفافية واستخدام معايير موضوعية عند وضع سيناريوهات الديون وتقييمها، بما في ذلك تقييم الديون المحلية العامة والخاصة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية، وتقر بأن وكالات تقدير الجدارة الائتمانية تضطلع بدور مهم في توفير المعلومات، بما في ذلك تقييم المخاطر المؤسسية والسيادية، وتكرر في هذا الصدد تأكيد دعوتها رئيس الجمعية العامة إلى عقد مناقشة مواضيعية بشأن دور وكالات تقدير الجدارة الائتمانية في النظام المالي الدولي، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التدابير الجديدة والمستمرة المتخذة لإنشاء وكالات جديدة لتقدير الجدارة الائتمانية أو تحسين الوكالات القائمة والنهوض بقدرتها على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين بدقة؛
	”26 -  تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى مواصلة تعزيز شفافية آليات تصنيف المخاطر، مشيرة إلى ضرورة أن تزيد تقييمات المخاطر السيادية التي يجريها القطاع الخاص إلى أقصى حد من استخدام معايير دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات المعنية، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك تأثيرها المحتمل في آفاق التنمية في البلدان النامية؛
	”27 -  تهيب بمصارف التنمية والصناديق الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز مصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية بإمكانه أن يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يعزز، بالتالي، توليها زمام الأمور وكفاءتها بوجه عام، وترحب في هذا الصدد بالزيادات الأخيرة في رؤوس أموال مصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف، وتشجع بالإضافة إلى ذلك على بذل الجهود الكفيلة بتوفير تمويل كاف لمصارف التنمية دون الإقليمية؛
	”28 -  تشجع على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بوسائل منها مصارف التنمية الإقليمية ودون الإقليمية والترتيبات التجارية والمتعلقة بالعملات الاحتياطية وغيرها من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية؛
	”29 -  تؤكد ضرورة مواصلة تحسين معايير الإدارة في الشركات والقطاع العام، حسب الاقتضاء وبما يتماشى مع القوانين الوطنية، بما في ذلك معايير الإدارة المتصلة بالمحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، وبخاصة في المجال المالي، مع ملاحظة الآثار المعرقلة الناجمة عن اتباع السياسات غير الملائمة؛
	”30 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، على أن يعدّ بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الجهات المعنية؛
	”31 -  تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ’المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي‘، البند الفرعي المعنون ’النظام المالي الدولي والتنمية‘“.
	3 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 38 المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر، مشروع قرار بعنوان ”النظام المالي الدولي والتنمية“ (A/C.2/67/L.62)، قدمه نائب رئيس اللجنة، السيد ستيفانو ستيفانيلي (إيطاليا)، على أساس مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار A/C.2/67/L.24.
	4 - وفي الجلسة نفسها، وافقت اللجنة، بناء على اقتراح من الرئيس، على عدم تطبيق الأحكام ذات الصلة من المادة 120 من النظام الداخلي للجمعية العامة والشروع في البت في مشروع القرار A/C.2/67/L.62.
	5 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أبلغت اللجنة بأنه لا تترتب على مشروع القرار A/C.2/67/L.62 أي أثار في الميزانية البرنامجية.
	6 - وفي الجلسة 38 أيضا، صوب نائب رئيس اللجنة شفويا مشروع القرار (انظر A/C.2/67/SR.38).
	7 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/67/L.62، بصيغته المصوبة شفويا (انظر الفقرة 12).
	8 - وفي ضوء اعتماد مشروع القرار A/C.2/67/L.62، قام مقدمو مشروع القرار A/C.2/67/L.24 بسحبه.
	باء - مشروع القرار A/C.2/67/L.25
	9 - في الجلسة 29 المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل الجزائر، باسم مجموعة الـ 77 والصين، مشروع قرار بعنوان ”متابعة المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية“ (A/C.2/67/L.25)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 الذي أقرت بموجبه الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية الذي عقد في نيويورك في الفترة من 24 إلى 30 حزيران/يونيه 2009،
	”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 63/305 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009 الذي قررت بموجبه أن تنشئ فريقا عاملا مخصصا مفتوح باب العضوية تابعا للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، 
	”وإذ تشير كذلك إلى قرارها في 13 أيلول/سبتمبر 2010 الإحاطة علما بالتقرير المرحلي للفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	”وإذ تشير إلى الاقتراح الوارد في التقرير المرحلي للفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية(1) الرامي إلى عقد مؤتمر متابعة يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، على نحو ما تقدم به عدد كبير من الدول الأعضاء بهدف مواصلة الجمعية العامة النظر في المسألة، 
	”وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 65/313 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2011، وقرارها مواصلة بحث أكثر الطرائق كفاءة لعملية المتابعة الحكومية الدولية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، وإلى طلبها من رئيس الجمعية العامة أن يجري مع جميع الدول الأعضاء مشاورات تتسم بالانفتاح والشمول والشفافية وحسن التوقيت،
	”وإذ تشير كذلك إلى قرار رئيس الجمعية العامة إجراء مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى في 17 و 18 أيار/مايو 2012 للإسهام في المشاورات الجارية بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بعملية متابعة نتائج المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	”وإذ تشير إلى النداء العاجل الصادر عن الدول الأعضاء خلال المناقشة الرفيعة المستوى، حيث شددت على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة المزيد من الإجراءات لمتابعة المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	”وإذ تسلم بضرورة كفالة المتابعة السليمة لنتائج المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، 
	”1 - تقرر أن تعقد مؤتمر متابعة بشأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في أيار/مايو 2013، وترحب في هذا الصدد بعرض حكومة كازاخستان استضافة المؤتمر؛
	”2 - تقرر أيضاً أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، تحت بند عنوانه ’النظام المالي الدولي والتنمية‘، بنداً فرعياً معنوناً ’متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية‘“.
	10 - وفي الجلسة 38 المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر، أدلى رئيس اللجنة، جورج ويلفريد طالبوت (غيانا)، ببيان أبلغ فيه اللجنة بأن عددا من فقرات مشروع القرار A/C.2/67/L.25 أدرجت في مشروع القرار A/C.2/67/L.62، الذي اعتمد للتو.
	11 - وفي الجلسة نفسها، وفي ضوء اعتماد مشروع القرار A/C.2/67/L.62، قام مقدمو مشروع القرار A/C.2/67/L.25 بسحبه.
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	12 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	النظام المالي الدولي والتنمية
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين ’نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية‘، وإلى قراراتها 57/241 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/202 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/187 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/185 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/190 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/143 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	”وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية()، وإلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية() وجدول أعمال القرن 21() وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21() وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (’خطة جوهانسبرغ للتنفيذ‘)()،
	”وإذ تشير كذلك إلى إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، المعقود في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008()،
	”وإذ تشير إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
	”وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	”وإذ تشير كذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، وإلى وثيقته الختامية المعنونة ’المستقبل الذي نصبو إليه‘()،
	”وإذ تنوه بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، وإذ تحيط علما بتقريره المرحلي()،
	”وإذ تشير إلى المناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى التي أُجريت في 17 و 18 أيار/مايو 2012 بشأن حالة الاقتصاد والمالية في العالم وأثرها على التنمية، والتي دعا إلى عقدها رئيس الجمعية العامة من أجل إثراء المشاورات الدائرة بين الدول الأعضاء بشأن عملية متابعة نتائج المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية والعالمية وتأثيرها في التنمية،
	”وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما يترتب على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من آثار سلبية مستمرة، ولا سيما على التنمية، وإذ تدرك أنه برغم الجهود الكبيرة المبذولة، ما زال الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة عصيبة محفوفة بمخاطر جسيمة، تشمل اضطراب الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية العالمية، وارتفاع معدلات البطالة والمديونية في عدة بلدان، واستشراء الضائقة المالية، الأمر الذي يهدد الانتعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي ويكشف محدودية التقدم المحرز نحو الحفاظ على الطلب العالمي وإعادة توازنه إلى نصابه، وإذ تؤكد ضرورة مواصلة معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال التي تعتري النظام المالي الدولي وضرورة مواصلة بذل الجهود لإصلاح هذا النظام وتعزيزه،
	”وإذ تلاحظ أنه في حين أن بعض البلدان النامية كانت المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة، فقد نالت الأزمة الاقتصادية من قدرتها على تحمل المزيد من الصدمات، وإذ تشير إلى الالتزامات التي قطعت من أجل دعم نمو قوي ومستدام يتسم بالتوازن ويشمل الجميع، وإذ تعيد تأكيد ضرورة العمل بروح من التعاون من أجل الوفاء بالالتزامات ذات الصلة بالتنمية بغية بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015،
	”وإذ تشير إلى الالتزام بالعمل بروحٍ من التضامن لاعتماد نهج منسق وشامل على الصعيد العالمي في التصدي للآثار السلبية المستمرة التي طالت التنمية من جراء الأزمة الاقتصادية والعالمية، وباتخاذ إجراءات ترمي في جملة أمور إلى استعادة الثقة والحفاظ على النمو الاقتصادي وكفالة العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع،
	”وإذ تعيد تأكيد مقاصد الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في ميثاقها، بما في ذلك التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وجعل الأمم المتحدة مركزا لتنسيق الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل بلوغ غاياتها المشتركة، وإذ تكرر تأكيد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في النهوض بالتنمية،
	”وإذ تسلم بضرورة أن يدعم النظام المالي الدولي النمو الاقتصادي المطرد الشامل والمنصف، والتنمية المستدامة، وإتاحة فرص العمل، والجهود المبذولة للقضاء على الفقر والجوع في البلدان النامية، وأن يسمح في الوقت ذاته بالتعبئة المتسقة لجميع مصادر تمويل التنمية،
	”وإذ تشير إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا وإلى برنامج عمل اسطنبول للعقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا()، وإذ تقر في هذا السياق بأن المؤسسات المالية الدولية ينبغي أن تدعم، وفقا للولاية المنوطة بكل منها، الاحتياجات والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا،
	”وإذ تؤكد أهمية الالتزام بكفالة وجود قطاعات مالية محلية سليمة تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبارها عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تسلم بضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها لتعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية، وتكرر تأكيد أهمية كفالة اتسام هذه النظم بالانفتاح والإنصاف وشمولها للجميع لكي تكمّل الجهود الإنمائية الوطنية المبذولة لضمان النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	3 - تشدد على ضرورة التصرف بحسم في مواجهة التحديات التي تعترض الاقتصاد العالمي لكفالة تحقيق نمو عالمي متوازن ومستدام يشمل الجميع ويتسم بالإنصاف وتتوافر في ظله العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الجيدة، وتشدد أيضا على ضرورة تكثيف تعبئة الموارد من شتى المصادر واستخدام التمويل استخداما فعالا من أجل النهوض بالعمالة الكاملة المنتجة وإيجاد العمل الكريم للجميع؛
	4 - تلاحظ الجهود المهمة المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية، وتسلّم بضرورة بذل مزيد من الجهود لتشجيع الانتعاش الاقتصادي، والتصدي لاضطراب الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية العالمية، ومعالجة ارتفاع معدلات البطالة والمديونية في عدة بلدان، وكذلك استشراء الضائقة المالية، وتوطيد القطاع المصرفي بسبل منها زيادة شفافيته وخضوعه للمساءلة، ومعالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال التي تعتري النظام المالي الدولي، وإصلاح هذا النظام وتعزيزه؛
	5 - تنوِّه بمبادرة حكومة كازاخستان إلى استضافة مؤتمر دولي في أستانا، في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو 2013، بعنوان ”المؤتمر العالمي لمواجهة الأزمةاتخاذ تدابير فعالة للتغلب على أوجه عدم اليقين والانتكاسات الاقتصادية على الصعيد العالمي“.
	6 - تسلم بضرورة مواصلة تنسيق السياسات المالية والاقتصادية وتعزيزها على الصعيد الدولي لتذليل التحديات المالية والاقتصادية الداهمة؛
	7 - تلاحظ أن الأمم المتحدة، بالنظر إلى عضويتها العالمية وشرعيتها، توفر منتدى فريدا رئيسيا لمناقشة المسائل الاقتصادية الدولية وتأثيرها في التنمية، وتعيد تأكيد أن الأمم المتحدة تتبوأ مكانة تخولها المشاركة في مختلف عمليات الإصلاح الرامية إلى تحسين وتعزيز الأداء الفعال للنظام والهيكل الماليين الدوليين، مع التسليم بأن الولايات المنوطة بالأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية تكمل إحداها الأخرى، مما يجعل تنسيق أعمالها أمرا بالغ الأهمية؛
	8 - تشير، في هذا الصدد، إلى العزم المعقود على تعزيز التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف، بغية دعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، على أساس الفهم الواضح لولاياتها وهياكل إدارتها واحترامهما؛
	9 - تشير أيضا إلى وجوب توخي البلدان المرونة اللازمة لتنفيذ التدابير المعاكسة للدورة الاقتصادية ولاتخاذ إجراءات محددة الهدف وملائمة لاحتياجاتها للتصدي للأزمة، وتدعو إلى تبسيط الشروط بما يكفل حسن توقيتها وملاءمتها للاحتياجات وتحديد أهدافها ودعمها للبلدان النامية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والإنمائية؛
	10 -  تلاحظ، في هذا الصدد، الزيادة الطارئة على الموارد وتحسين إطار الإقراض الحالي لصندوق النقد الدولي، بسبل منها تبسيط الشروط واستحداث أدوات أكثر مرونة، من قبيل الائتمانات التحوطية وائتمانات السيولة والتسهيلات الائتمانية المرنة وأداة التمويل السريع، في حين تلاحظ أيضا ضرورة خلوّ البرامج الجديدة والجاري تنفيذها من أي شروط مسايرة للدورة الاقتصادية لا مبرر لها؛
	11 -  تحث، في هذا الصدد، المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على مواصلة المضي قدما في تقديم مساعدات مرنة وبشروط ميسرة تدفع مقدما وبصورة عاجلة يكون من شأنها مساعدة البلدان النامية، بشكل كبير وسريع على سد ثغرات التمويل التي تواجهها في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع إيلاء الاعتبار لقدرات كل من تلك البلدان على الاستيعاب وعلى تحمل الديون؛
	12 -  تسلم بدور تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في تعبئة التمويل من أجل التنمية، وتؤكد التحديات التي تشكلها التدفقات المفرطة القصيرة الأجل لرأس المال إلى العديد من البلدان النامية، تلاحظ ضرورة أن تراعى الظروف الخاصة لفرادى البلدان عند تصميم وتنفيذ تدابير إدارة تدفقات رؤوس الأموال الرامية إلى التصدي لتلك التحديات، مثل سياسات الاقتصاد الكلي والتدابير التحوطية على مستوى الاقتصاد الكلي وغيرها من أشكال تنظيم حسابات رأس المال، وتطلب إلى الأمين العام أن ينظر في مزايا هذه التدابير ومساوئها عند إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
	13 -  تعيد تأكيد أهمية توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرار ووضع المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هذا الصدد بالخطوات المهمة التي اتُّخذت بشأن إصلاح هياكل إدارة مؤسسات بريتون وودز ونظام الحصص وحقوق التصويت الخاصة بها، والتي تسير في اتجاه مراعاة الحقائق الراهنة بصورة أفضل وإسماع كلمة البلدان النامية وتعزيز مشاركتها وحقوقها في التصويت، وتسلّم بأهمية مواصلة عمليات إصلاح هذه المؤسسات على نحو طموح وسريع بحيث تصبح أكثر فعالية ومصداقية وشرعية وخضوعا للمساءلة؛
	14 -  تحيط علما، في هذا الصدد، بالقرارات التي اتخذتها مجموعة البنك الدولي بشأن تمثيل البلدان النامية ومشاركتها وغير ذلك من الإصلاحات المؤسسية بغية مواجهة التحديات الجديدة، وبإضافة المقعد الخامس والعشرين إلى مقاعد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وتتطلع إلى إحراز تقدم في الإصلاحات المؤسسية للمجموعة؛
	15 -  تدعو إلى التنفيذ المعجل لإصلاحات عام 2010 المتعلقة بالحصص والإدارة في صندوق النقد الدولي، وتشدد على أهمية إجراء استعراض شامل لصيغة الحصص التي يطبقها صندوق النقد الدولي، على أن ينجز الاستعراض بحلول كانون الثاني/يناير 2013؛
	16 -  تسلم بأهمية اتّباع عملية منفتحة تتسم بالشفافية وتقوم على الجدارة لدى اختيار رؤساء المؤسسات المالية الدولية، بما فيها مؤسسات بريتون وودز؛
	17 -  تشدد على ضرورة زيادة مشاركة الحكومة بصورة فعالة لكفالة تنظيم السوق على النحو المناسب بما يدعم المصلحة العامة، وتسلم، في هذا الصدد، بضرورة تحسين تنظيم الأسواق المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو المطرد المنصف الشامل للجميع؛
	18 -  تسلم بدور حقوق السحب الخاصة بوصفها أصلا من أصول الاحتياطي الدولي، وتقر بأن مخصصات حقوق السحب الخاصة ساعدت في استكمال الاحتياطيات الدولية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فساهمت بذلك في تحقيق الاستقرار في النظام المالي الدولي وقدرة الاقتصاد العالمي على الانتعاش، وتسلم أيضا بضرورة إبقاء مسألة دور حقوق السحب الخاصة قيد الاستعراض المنتظم، بما في ذلك ما يتصل بالدور الذي يحتمل أن تؤديه في نظام الاحتياطيات الدولية، وتطلب إلى الأمين العام أن يأخذ هذا الأمر في الحسبان عند إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
	19 -  تكرر التأكيد أن المراقبة الفعالة الشاملة المتعددة الأطراف ينبغي أن تكون في صميم الجهود الرامية إلى منع وقوع الأزمات، وتشدد على ضرورة مواصلة تعزيز مراقبة السياسات المالية للبلدان؛
	20 -  تشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز المراقبة الحكومية الدولية المستقلة للسياسات المالية الوطنية وما يترتب عليها من آثار على أسعار الفائدة الدولية، وأسعار الصرف، وتدفقات رؤوس الأموال؛
	21 -  تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى مواصلة تعزيز شفافية آليات تصنيف المخاطر، مشيرة إلى ضرورة أن تزيد تقييمات المخاطر السيادية التي يجريها القطاع الخاص إلى أقصى حد من استخدام معايير دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات المعنية، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك تأثيرها المحتمل في آفاق التنمية في البلدان النامية؛
	22 -  تهيب بمصارف التنمية والصناديق الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز مصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية بإمكانه أن يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يعزز، بالتالي، توليها زمام الأمور وكفاءتها بوجه عام، وترحب في هذا الصدد بالزيادات الأخيرة في رؤوس أموال مصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف، وتشجع بالإضافة إلى ذلك على بذل الجهود الكفيلة بتوفير تمويل كاف لمصارف التنمية دون الإقليمية؛
	23 -  تشجع على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بوسائل منها مصارف التنمية الإقليمية ودون الإقليمية والترتيبات التجارية والمتعلقة بالعملات الاحتياطية وغيرها من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية؛
	24 -  تؤكد ضرورة مواصلة تحسين معايير الإدارة في الشركات والقطاع العام، بما في ذلك معايير الإدارة المتصلة بالمحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مع ملاحظة الآثار المعرقلة الناجمة عن اتّباع السياسات غير الملائمة؛
	25 -  تقرر أن تعقد خلال دورتها الثامنة والستين جلسة مستقلة للجنة الثانية، في إطار البند المعنون ’المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي‘، من أجل مناقشة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية واستكشاف الإمكانات المتاحة لاستعادة الثقة والنمو الاقتصادي، كمساهمة إضافية في متابعة نتائج المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية؛
	26 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يعدّه بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الجهات المعنية؛
	27 -  تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“، البند الفرعي المعنون ”النظام المالي الدولي والتنمية“.

